الجمعيات التعاونية ودورها في التنمية الريفية 

(21/12/1431هـ -  2/1/1432هـ)

تعاونيات صغار المنتجين وتحديات التنمية الريفية
1. د. صديق الطيب منير

المداخل النظرية للجمعيات التعاونية كوسيلة للتنمية الريفية
مقدمة

لتحقيق التنمية الريفية المستدامة لابد من العناية بمحورين أساسيين هما:

1. زيادة الإنتاج من خلال رفع كفاءة العملية الانتاجية باستخدام التقنيات الحديثة وتطبيق نتائج البحوث العلمية. وفي هذا الجانب نجد أن صغار المنتجين تنقصهم الموارد المادية والمهارات اللازمة للحصول على والإستفادة من التقنية الحديثة ولذلك نجدهم يمثلون الفئة التي يطلق عليها فئة المتلكئون (Laggards) وهم آخر من يستخدمون المبتكرات الحديثة.  
2. تحقيق العدالة الإجتماعية في الاستفادة من مخرجات التنمية. وهنالك نوعين من العدالة الإجتماعية ضروريين لإستدامة التنمية:
1. العدالة الاجتماعية بين أفراد الجيل الواحد(Intragenerational social justice)  وهي أن تكون فرص الاستفادة من الموارد والخدمات التي توفرها مشاريع التنمية لجميع أفراد المجتمع متقاربة إن لم تكن متساوية وأن تتسم العلاقات التجارية والتبادلية بينهم بالتوازن وعدم الاستغلال حتى تضيق الفجوة بين الفقراء والأغنياء.
2.  العدالة الاجتماعية بين الأجيال (Intergenerational social justice) وهي أن يستخدم الجيل الحالي الموارد المتاحة بصورة تكفل للأجيال القادمة التمتع بنفس مستوى الحياة الذي يتمتع به أو أفضل منه.
ونجد أن أهم مدخليين للتنمية الريفية حاول كل منها شرح ومعالجة القضايا والعقبات التي تحول دون تحقيق هذين المحورين على النحو التالي:

مدخل الحداثة (Modernization perspective):
وفقاً لمنظور الحداثة فإن إنعدام التنمية في المجتمعات الريفية يرجع لبدائية وعدم ملاءمة النظام الإجتماعي (العادات والتقاليد والممارسات) النظام والاقتصادي (عدم إستخدام العلم والتقنية الحديثة في الانتاج وبالتالي تدني الإنتاجية) والنظام السياسي. ولذلك نجد أن معظم برامج ومشاريع التنمية الريفية المبنية على هذا المدخل تهدف إلى تحديث هذه النظم من خلال ما يعرف بالإرشاد التعليمي الذي يرمي لتبصير صغار المنتجين بالتقنيات والفرص المتاحة لتحسين ورفع كفاءة نظمهم الإنتاجية. ومشكلة هذا النوع من البرامج والمشاريع التنموية أنه نادرًا ما يهتم بتوفير الموارد التي تمكن صغار المنتجين خاصةً الفقراء منهم من إستخدام هذه التقنيات والأساليب الانتاجية المتطوره. 

مدخل المركز والأطراف (Satellites – Metropolis perspective):

وفقاً لهذا المنظور فإن إنعدام التنمية الريفية يرجع في المقام الأول للوضع الضعيف لصغار المنتجين في النظام الراسمالي كمنتجين للسلع الأولية (خاصةً المنتجات الزراعية) ومستهلكين للسلع المصنعة وبالتالي يستغلون بواسطة جميع من يتعاملون معهم  نظراً  للعلاقات  التبادلية  المجحفة  والتي  يمثلون  فيها  الحلقة  الضعـيـفـة (الأطراف s)، بينما يمثل الآخرون الطرف الأقوى (المركز M)، على النحو التالي:
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وعليه فإذا لم يتغير هذا الوضع الضعيف لصغار المنتجين فإن فرصهم في التنمية والتطور تظل محدودة وضعيفة وإن تبنوا واستخدموا أحدث وأفضل التقنيات الحديثة لأن جل ما ينتجونه أو ما يعرف بالفائض الإقتصادي (Economic surplus) سوف يستخلصه منهم الآخرون (To be extracted by others). ويتم ذلك من خلال إستخلاص ما يعرف بفائض المنتج (Producer Surplus) وهو عبارة عن المثلث (CEF) وما يعرف بفائض المستهلك (Consumer Surplus) وهو عبارة عن المثلث (AEF) في الشكل (2).
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دور الجمعيات التعاونية في تنمية صغار المنتجين:
يرى المؤيدون للنهج الرأسمالى للتنمية أنه في ظل سيادة السوق الحر الذي من أهم سماته المنافسة الكاملة (Perfect competition) لجميع السلع والخدمات ورأس المال لا مبرر لقيام منظمات تجارية ذات صبغة خاصة مثل الجمعيات التعاونية حيث أن المنافسة الكاملة تضمن أعلى كفاءة لإستخدام موارد كافة المتعاملين في السوق الحر الذي يكون في حالة توازن عام (General equilibrium) ولا يمكن تحسين وضع أي منهم أو زيادة منفعته الكلية بإعادة استخدام موارده بصورة مختلفة. ولكن هؤلاء أنفسهم يقرون باستحالة وجود سوق حـر مثالـي  تسـود فيـه المنافسة الكاملة (Perfect competition)، وبالتالي تبرز ضرورة ومبررات وجود المنظمات ذات الصبغة الخاصة مثل الجمعيات التعاونية التي تسعي لحماية المتضررين من التشوهات والإنحرافات التي تنجم من عدم وجود نظام السوق الحر المثالي الذي تسود فيه المنافسة الكاملة. وبالتالي فإن كل دوافع ومبررات ضرورة وجود سياسات خاصة تدعم وتشجع قيام الجمعيات التعاونية ترجع لعدم واقعية فرضيات وجود السوق الحر الذي تسود فيه المنافسة الكاملة وفيما يلي بعض النقاط التي توضح ذلك. 
1. عدم وجود عدد كبير من المشترين والبائعين بحيث لا يستطيع أحدهم بمفرده أن يؤثر على مستوى الأسعار. ولكن إنتاج كثير من السلع وتوفير العديد من الخدمات  يتطلب وجود وحدات إنتاجية ذات حجم كبير (وبالتالي قليلة العدد) وتقنيات متطورة حتى يكون الإنتاج بأقل تكاليف ممكنة، ومثال لذلك تصنيع الآلات الزراعية، الأسمدة، مصافئ البترول والتصنيع الغذائي، النقل، والتخزين المبرد إلخ ... وفي مثل هذه الحالات فإن إفتراض وجود عدد كبير من البائعين والمشترين غير واقعي وينجم عن ذلك قدرة العدد القليل من البائعين أو المشترين (المحتكرين) على وضع أسعار أعلى بكثير من الأسعار اللازمة لتحقيق مستويات الأرباح المتعارف عليها في حالة وجود المنافسة الكاملة (Normal profit).
2. الإستفادة من إقتصاديات السعة (Economy of scale or size). يمكن لصغار المنتجين أن يرفعوا دخلهم من خلال شراء مدخلات الإنتاج وبيع المنتجات بكميات كبيرة من خلال تعزيز قوتهم التساومية بواسطة الجمعية التعاونية. كذلك يمكن لصغار المنتجين أن يقللوا من تكاليف بعض الخدمات مثل الترحيل والتخزين من خلال تكوينه للجمعيات التعاونية دون الخوف من ممارسة إستغلال المحتكرين.
3. تحقيق فوائد وأرباح من الدخول والتمدد في المستويات المختلفة للقطاعات والنظم السلعية المختلفة (Commodity system or sector). ربما يحصل المتعاملين في ترحيل وتصنيع وتجارة منتج زراعي معين على أرباح على بكثير جداً من الأرباح التي يحصل عليها صغار المنتجين لتلك السلعة وبالتالي يكون ذلك محفزاً ومبرراً لتكوين جمعية تعاونية لصغار المنتجين تمكنهم من ولوج تلك المجالات (تخزين، ترحيل، تصنيع) التي تمكنهم من الحصول على أرباح عالية أساسها السلعة التي يقومون بإنتاجها. 
4. توفير خدمات غير موجودة. من المبررات الأساسية لقيام الجمعيات التعاونية توفير خدمات أو سلع غير متوفرة ولكن هذا المبرر يحتاج لتحري الدقة للتأكد من وجود حاجة حقيقية لتلك الخدمة حيث أن عدم إقدام القطاع الخاص على توفيرها ربما يكون مؤشراً على عدم جداوها الإقتصادية. وفي الجانب الآخر ربما يكون دافع الجمعية التعاونية لتوفير تلك الخدمة هو محدودية الفرص الإستثمارية لصغار المنتجين (Low opportunity cost) أو بعض الإمتيازات والإعفاءات التي تمنح للجمعيات التعاونية.
5. ضمان توفير أو تسويق سلعة معينة. ضمان توفير المعروض من سلعة معينة أو تسويقها لتقليل المخاطر المرتبطة بذلك يعتبر أيضاً من دواعي قيام الجمعيات التعاونية الزراعية. السؤال والإعتبار الأساسي هنا ليس توفر السلعة وإنما لأي مدى يمكن الأعتماد على مصدر السلعة في إستمرارية توفرها في ظل مختلف تغيرات وتقلبات السوق والفرص. كذلك ضمان السوق يعتبر هاجساً أساسياً للزراع نظراً لسرعة تلف المنتجات الزراعية وإمكانية فقد المزارعين لكل دخلهم نتيجة لفقد السوق لأي سبب من الأسباب.
6. الإستفادة من التنسيق. هنالك فرص كبيرة لزيادة دخل صغار المنتجين من خلال تنسيق عمليات توفير مدخلات الإنتاج، عمليات الإنتاج والتصنيع والتسويق بتقليل تقلبات وتذبذبات الأسعار في المواسم المختلفة.
7. تقليل المخاطر: بالرغم من أن تقليل المخاطر هو هدف لجميع أنواع الجمعيات التعاونية إلا أنه هو الهدف الأساسي لجمعيات التأمين التعاونية.
8. تحسين وضع صغار المنتجين التساومي في السوق: تأسيس جمعيات صغار المنتجين يؤدي إلى إضعاف القوة التساومية لكبار التجار والشركات الذين يتعاملون معهم وبالتالي خفض أرباحهم لصالح صغار المنتجين.
9. توفير قاعدة للمنافسة: يرى كثير من المهتمين بالتعاونيات أن دورها الأساسي بالإضافة لتعزيز وضع صغار المنتجين التساومي، توفير معيار أو قاعدة لتعزيز المنافسة من خلال توفير الشفافية ومعلومات دقيقة عن مستوى الأرباح التي يحققها المتعاملون في سلعة أو خدمة معينة. ومن خلال ذلك تسعى الجمعيات التعاونية لرفع كفاءة نظام السوق الحر والمنافسة الكاملة.
بناء الشراكة بين صغار المنتجين والمؤسسات الرسمية
هنالك العديد من المؤسسات الرسمية والمنظمات الطوعية والإقليمية والدولية التي تسعى لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل الذي ينطوي على تضييق الفجوة بين الطبقات الإجتماعية المختلفة وبالتالي تضع الفقراء وصغار المنتجين في مقدمة الشرائح المستهدفة ببرامجها وتسعى لبناء الشراكة والعمل معهم. ولكن هنالك الكثير من العقبات والصعوبات التي تعيق أو تحول دون تعامل هذه المؤسسات والمنظمات مع صغار المنتجين، ومن أهمها الآتي:

1. عدم أهلية صغار المنتجين والفقراء للإستفادة من خدمات كثير من المؤسسات والمنظمات خاصةً في مجال التمويل حيث يتطلب الحصول على التمويل أو بعض الخدمات الأخرى وجود ضمان أو دفع مساهمة مالية لا يملكها صغار المنتجين والفقراء. وبالتالي تحرم سياسات تلك المؤسسات وشروط التعامل معها هذه الشريحة من الإستفادة مما تقدمه من خدمات. وفي هذا الإطار تسعى الجمعيات التعاونية لتمكين صغار المنتجين والفقراء من الحصول على خدمات هذه المؤسسات والمنظمات إما بالسعي لتغيير سياساتها او توفير الضمانات والشروط التي تمكنهم من التعامل مع هذه المؤسسات والمنظمات أو إيجاد جسم (الجمعية التعاونية) وصيغة جديدة للتعامل.
2. صعوبة الوصول للفقراء وصغار المنتجين: كثير من المؤسسات الرسمية والمنظمات التنموية لا تستطيع الوصل لصغار المنتجين والفقراء في المناطق الريفية النائية وهم لا يملكون المعرفة والقدرة للوصول إليها والإستفادة منها. ويمكن أن تكون الجمعيات التعاونية حلقة الوصل بين هذه المؤسسات وصغار المنتجين والفقراء وتمكنهم من الإستفادة منها. 
3. صعوبة الحصول على معلومات حقيقية ودقيقة عن صغار المنتجين والفقراء. في كثير من الأحيان يتعمد صغار المنتجين عدم إعطاء المؤسسات الرسمية والمنظمات التنموية معلومات حقيقية وذلك إما بتضخيم الحاجة وإظهار شدة الفقر أو إدعاء إمتلاك موارد وضمانات غير موجودة. وينتفي هذا الوضع أو يكون في أضيق الحدود في حالة وجود جمعية تعاونية لأن المسئولية جماعية والجميع يكون ملماً بظروف وأحوال جميع الأعضاء. 
4. صعوبة وإرتفاع تكاليف العمل المباشر مع صغار المنتجين كأفراد. تجد كثير من المؤسسات الرسمية والمنظمات الطوعية صعوبة بالغة في التعامل مع صغار المنتجين كأفراد حيث أن التكاليف الإدارية والتشغيلية لتوفير الخدمات تكون عالية حيث عادة ما يكون عددهم كبير ومنتشرون في رقعة جغرافية واسعة. وبإنضمام صغار المنتجين للجمعيات التعاونية يكون من السهل للمؤسسات الرسمية التعامل معها حيث تقل التكلفة من خلال مساهمة الجمعية في توصيل الخدمة لأعضائها والتعامل مع المؤسسات الرسمية نيابةً عنهم.
5. صعوبة معرفة الإحتياجات والأولويات التنموية لصغار المنتجين: هنالك شبه إجماع بين المهتمين بقضايا التنمية صورة عامة والتنمية الريفية بصورة خاصة أن منهج التنمية القاعدية (Bottom up development approach) هو الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة حيث يتم من خلاله تبني وتنفيذ مشاريع وبرامج تلبي الإحتياجات التنموية الحقيقية للمستهدفين وتعكس أولويتها وأهميتها لهم. ولكن عدم قدرة الكثيرين من صغار المنتجين والفقراء على المشاركة الفاعلة في تحديد وترتيب احتياجاتهم وأولوياتهم التنموية (نظراً لعدم الخبرة وضعف المستوى التعليمي) يفرغ هذا المنهج من مضمونه ويصبح وسيلة لتحقيق رغبات وتلبية احتياجات فئات أخرى قد لا تكون هي المستهدفة ببرامج وأنشطة المؤسسات الرسمية والمنظمات التنموية. وفي هذا الجانب يمكن للجمعيات التعاونية لصغار المنتجين أن تلعب دوراً هاماً في بلورة وعكس إحتياجات أعضائها وبالتالي تساعد في تفعيل منهج التنمية القاعدية ووصول المؤسسات الرسمية والمنظمات التنموية إلى الشرائح الإجتماعية التي تستهدفها.  
6. سد الخلل في البنيان الإجتماعي (المنظمات والمؤسسات الاجتماعية) ليصبح ملائماً لنجاح وإستدامة الجهود التنموية. يتطلب نجاح واستدامة التنمية كعملية (Development as a process) تهدف إلى احداث رقي وتطور وتحسن في ظروف ومستوى حياة المجتمعات المستهدفة، وجود منظمات ومؤسسات إجتماعية مختلفة قد لا تكون موجودة في تلك المجتمعات وقد يكون من الصعب إيجادها في المراحل الأولى لبداية الجهود التنموية. وبالتالي يمكن من خلال تنفيذ برامج تدريبية للجمعيات التعاونية أن تلعب دور تلك المنظمات على الأقل في المدى القصير حتى تتهيأ الظروف لوجودها بصورة طبيعية في المجتمع.
7. تغيير سلوك صغار المنتجين: هنالك الكثير من العادات والتقاليد وبعض الأحيان الظروف الموضوعية التي تجعل سلوك صغار المنتجين غير ملائم لإحداث التنمية. وفي هذا الإطار يمكن أن تلعب الجمعيات التعاونية دوراً هاماً في تذليل العقابات التي تحول دون تبني صغار المنتجين لأنماط السلوك والممارسات اللازمة لإحداث التنمية. وكذلك يمكن أن تلعب الجمعيات التعاونية دوراً هاماً في إحداث التغيرات السلوكية المطلوبة من خلال جعلها مطلوبات إجتماعية وليست قوانين تتبناها مؤسسات رسمية.    
في الختام يمكن القول بأن الجمعيات التعاونية لصغار عندما تؤسس بصورة سليمة يمكن ان تكون شريكاً فاعلاً ومهماً للمؤسسات الرسمية والمنظمات التنموية لإحداث التنمية المستدامة وذلك من خلال تمكين أعضائها من بلورة وترتيب وعرض إحتياجاتهم بصورة واضحة، تحسين موقفهم ووضعهم التساومي في السوق ودفع ومنع إستغلالهم بواسطة الآخرين، تمثل ضمان لحصولهم على التمويل من خلال رفع أهليتهم له، تمكين الأعضاء من الاستفادة من إقتصاديات السعة والحجم ولعب دوراً هاماً ونشطاً في تعديل القوانين وسن التشريعات التي تخدم الأعضاء. وبالتالي فإن الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين يمكن أن تمثل مدخلاً ووسيلة ناجحة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة ورفع كفاءة الإنتاج وتحقيق قدر كبير من العدالة الاجتماعية بردم وتضييق الفجوة بين الفئات الفقيرة والثرية.      
شكل 1. العلاقات السائدة في النظام الرأسمالي وفقاً لمنظور المركز والأطراف








M





S


M





S


M





S


M





S





S





S





S





S





S





شكل 2. كيفية إستخلاص الفائض الإقتصادي من صغار المنتجين
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